
   

 2025/ 2العدد / 5المجلد                                                                         مجلة الشرائع 

489 

 حقوق المستهلك في التشريعات العراقية 

 

 م.م محمد حازم عبد الستار  

 

 المستخلص:

شهدت العقود الأخيرة تطورًا ملحوظًا فييي اتمتمييام قحقييوق المسييتهلك عليين المسييتوييد الييوذلي نالييدنلي  ن لييك  تي يية 

المعييام ت الت ارييية ن عييرت عليين الع قيية قيييد للتحييوتت اتقتدييادية ناتعتماعييية نالتيلولوعييية التييي زادت مييد تعقيييد 

المسييتهلييد نالمييننديد. نيملييت المسييتهلك الطيير  الأ ييعلا فييي مييدم الع قيية قسييبت عييدم تييياف  المعلومييات نالقييدرة 

   .التفان ية  الأمر الدي استدعن تدخت المشرّع لو ع  ذر قا و ية تيفت حمايته مد اتستغ ل نالضرر

حقوق المستهلك  مد م موعة مد التشريعات التي تهد  إلن تحقيق التوازن قيد مدالح الأذرا  في العراق   دُرعت  

المتعاقدة نتعنين اللقة في السوق. نقد شملت مدم التشريعات قوا يد حماييية المسييتهلك  نالقييوا يد  ات الدييلة قالت ييارة 

نالإع  ات نحماية الملافسة نملع اتحتيار  إلن عا ت الأحيام المد ييية نال ناةييية التييي تحييدد المسيي نليات ناتلتنامييات 

   .اللاشئة عد التعام ت اتسته كية

يهد  مدا البحث إلن تحليت الإذار القا و ي لحقوق المستهلك فييي التشييريعات العراقييية  ناسييتعرام  مييا المبيياد  التييي 

يقوم عليها  نمدى كفاءته في توفير الحماية المطلوقة في ظت التحديات اتقتدييادية نالقا و ييية الرامليية. كمييا يسييعن إليين 

تقديا مقارقة  قدية تهد  إلن تحديد  نعه القدور ناتقتراحات التييي يميييد  ن تسييها فييي تعنييين حقييوق المسييتهلك  قمييا 

 يواكت التطورات العالمية في مدا الم ال.

 

  مقدمة

مع تطور الأسواق العالمية وزيادة تعقيد المنتجات والخدمات المقدمة، أصبحت حماية حقوق المستهلك     

إحدى الركائز الأساسية لضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية في  المجتميعل لي ا،  يات مير الضيرور  

وجود آليات وقوانير تحم  المستهلكير مير الممارسيات التجاريية  يير العادلية والاسيتُعدل تاعيد حمايية 

حقوق المستهلك وسيلة لضمان حصيود الأفيراد علين منتجيات آمنية ووات جيودة عاليية، وكي لك تميتعه  

 . حقوقه  ف  الحصود علن المعلومات الصحيحة والشفافية ف  المعامعت التجارية

حيي   اقتصيادياا،تعد حماية حقوق المستهلكير مر العناصر الأساسية ف   ناء مجتمع عيادد ومتيوازن و   

تسعن التشريعات المختلفة إلن ضمان حماية حقوق المستهلك مر خعد وضع إطار قانون  يينم  الععقية 

المستهلكون العديد مر التحديات ف  الحصيود علين حقيوقه    ولك يواجه  والمزودير، ومع ير المستهلكير  

 . سبب القصور ف   عض التشريعات أو ضعف تطبيقها

ا    تساه كما      ا يضيمر حمايية ايضا قوانير حماية المستهلك ف  تشجيع المنافسة العادلة، مميا يحقيت توازنيا

 الأسيواق،شيك  عياو ويعيزز ال قية في  المستهلكير مر الُش والاحتياد، ويعيود  الفائيدة علين الاقتصياد  



   

 2025/ 2العدد / 5المجلد                                                                         مجلة الشرائع 

490 

تزداد أهمية حماية حقوق المستهلك ف  ظ  التقدو التكنولوج  والا تكارات المستمرة، حي  تفرض هي   و

ا للإطار القا فإن الالتزاو  حماية حقيوق  والتنميم ، ل انون  التُيرات تحديات جديدة تتطلب تحدي اا مستمرا

ا مسؤولية أخعقية واجتماعية تهدف إلن  ناء مجتمع أك ر  المستهلك ليس مجرد واجب قانون ،    هو أيضا

 عدالة واستدامةل

  ممية البحث 

كما يساعد البح   لحقوقه،يساه  البح  ف  طرح جوانب تعنن  المستهلك  ما يضمر توفير حماية أفض   

ف  زيادة الوع   ير المستهلكير حود حقوقه  وكيفية المطالبة  ها، مما يمكنه  مر الاستفادة القصوى مير 

وك لك يقدو البح  رؤى وتوصييات عمليية لصينال القيرار تهيدف إلين تحسيير   المتاحة،الحماية القانونية  

 سياسات حماية المستهلك وضمان تنفي ها  فعالية علن أرض الواقعل

  مدا  البحث

كما يهدف  المستهلك،يهدف البح  الن دراسة وتحلي  النصوص القانونية العراقية المتعلقة  حماية حقوق 

 .المشكعت الرئيسية الت  تواجه حماية حقوق المستهلك واقتراح حلود للتُلب عليها الن تحديد 

 مله ية البحث 

يتبع البح  المنهج الوصف  والتحليل  واستخداو المنهج الوصف  لتحلي  النصوص القانونية والمنهج  

 .التحليل  لفحص فعالية تطبيت ه   التشريعات 

 مشيلة البحث

تتمحور مشكلة البحي  حيود تحليي  فعاليية وكفياءة التشيريعات العراقيية الحاليية المتعلقية  حمايية حقيوق 

مشكلة   للمستهلكير، وتتضمروتحديد العوائت والتحديات الت  تحود دون تحقيت حماية متكاملة  المستهلك،  

 :البح  الأسئلة الفرعية التالية

 ه  تُط  التشريعات العراقية كافة الجوانب العزمة لحماية حقوق الحالية:كفاية التشريعات  ل1

  المستهلكير؟ 

 لماوا تعتبر حماية المستهلك ضرورة قانونية واجتماعية ف  التشريعات العراقية؟ ل2

ما ه  التحديات الرئيسية الت  تعترض تحقيت حماية فعالة لحقيوق المسيتهلكير   والمشكعت:التحديات   ل3

 معالجتها؟ف  العراق، وكيف يمكر 

 مييلية البحث   

 التال :لتحقيت تُطية شاملة لموضول البح ، قمنا  تقسيمه إلن مبح ير رئيسيير وعلن النحو     
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قسيمنا  الين  وقيد  ،نالتطيورمفهوم حقيوق المسيتهلك فيي التشيريعات العراقيية: الأسي    :الأنلالمبحث  

تناولنيا   المطليت الليا يواما    القانون ،ف  المجاد  المستهلك    تعريف  المطلت الأنلمطلبير حي  ناقشنا ف   

  المستهلكلمفهوو  فيه تطور

نالفير   التحيديات المسيتهلك:فيي حمايية حقيوق الدنليية  ناتتفاقييات  القيوا يد  دنر:  الليا يالمبحث   

في   المسيتهلك واميافي  حمايية  والاتفاقييات الدوليية القوانير دور المطلت اتنلوقد تناولنا ف   ،لتعنينما

ث  الخاتمة معززة  المستهلك،سلطنا الضوء علن الفرص والإمكانات المتاحة لتعزيز حقوق  المطلت اللا ي

 والمراجعل التوصيات ف  ه ا البح  تعقبها  توصلنا اليها النتائج الت  أه  

 

 المبحث اتنل 

 نالتطور مفهوم حقوق المستهلك في التشريعات العراقية: الأس  

ا أساسياا ف  العمليات الاقتصادية الهامة، حي  يسعن لتحقييت وتلبيية احتياجاتيه      ياعتبر المستهلك عنصرا

القيوانير علين حمايية المسيتهلك كجيزء مير الاسيتراتيجيات الاقتصيادية الراميية   مختلفة، وتركز وسائ   

ومر الناحية القانونية، فإن المستهلك هو الشيخص الي   يبيرو عقيوداا للحصيود   والرفاهية،لتحقيت العدالة  

علن السلع أو الخدمات لعستخداو الشخصي ، ولييس لأ يراض تجارييةل وتاعيد القيوانير المتعلقية  حمايية 

ا مر القوانير الاقتصادية، حي  تسعن لحماية حقوق المستهلكير وتوفير  يئة آمنة له    .المستهلك جزءا

كما تأت  أهمية القوانير ف  حماية حقوق المستهلك خارج نطاق العقود الشخصية، حي  تاسعن القواعد     

والمبادئ القانونية لضمان حقيوق المسيتهلكير وتحقييت العدالية الاقتصيادية، وضيمان حقيوق الأفيراد في  

يسعن المستهلك لتحقيت   مر منمور اقتصاد الحصود علن الخدمات والمنتجات الت  تلب  احتياجاته  , و

احتياجاته  استخداو موارد  المتاحة، ويعتبر دور القانون حيوياا ف  تحدييد وضيبا الععقية  يير المسيتهلك 

تتطليب هي   الععقية وجيود قيوانير قويية وفعالية لحمايية المسيتهلكير،   لي ا  ومقدم  الخيدمات والمنتجيات 

  .وضمان حقوقه  ف   يئة اقتصادية عادلة ومنصفة

تعددت تعاريف مفهيوو المسيتهلك مير زواييا مختلفية وحسيب المجياد أو الاختصياص الي   يتناوليهل      

ف المستهلك  أنه ك  مر يستخدو السلع والخدمات  شك   ير مباشر، أو مر يقتنيها لنفسه  و شك  عاو، ياعرَّ

أو لُير ل  معنن آخر، يشم  مفهوو المستهلك ك  فرد في  المجتميع يسيعن لإشيبال حاجاتيه الشخصيية أو 

حاجات أفراد عائلته مر السلع والخدمات المختلفة الت  يحتاجها ف  حياته اليومية، سواء وص  إلن مرحلة 

الشراء الفعل  )التعاقد( أو ل  يص  إليهال و التال ، ياعتبر جميع أفراد المجتمع مر جمهور المستهلكير،  ما 

 ف  ولك الطف  الرضيع والجنير ف   طر أمه، حي  يتزودان  احتياجاتهما مر خعد الأول

 التال : ويأت  تعريف المستهلك وفت المفهوو الضيت والمفهوو الواسع علن النحو 
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ف المستهلك  أنه الشخص الطبيع  )الفرد( ال   يقيوو   للمستهلك،ل المفهوو الضيت  1 فف  ه ا السياق، ياعرَّ

 عبيارة   ،.الأسر  وليس لأ يراض تجاريية أو صيناع  شراء السلع أو الخدمات لعستخداو الشخص  أو  

أخرى، المستهلك هنا هو الشخص ال   يستفيد مر المنتجيات أو الخيدمات  شيك  مباشير ويسيتهلكها دون 

 ل)1 (   هدف الر ح

ه ا السيياق، يتسيع مفهيوو المسيتهلك ليشيم  كي  شيخص طبيعي  أو   للمستهلك، ويأت المفهوو الواسع  ل  2

اعتبار  )شركة أو مؤسسة( يشتر  أو يستخدو السلع والخدمات، سواء كان ولك لعستخداو الشخصي  أو 

ا أولئك ال ير يتعرضيون للسيلع أو الخيدمات  شيك    صناعية،لأ راض تجارية أو   ه ا المفهوو يشم  أيضا

ا أو خدمة عبر شخص آخر  ل)2 (    ير مباشر، م   مر يتعرضون للإععنات أو مر يستهلكون منتجا

ياستخدو المفهوو الضيت عادة ف  التشريعات الت  تركيز علين حمايية حقيوق الأفيراد كمسيتهلكير، كما      

 الاقتصادييرل ينما المفهوو الواسع يمكر أن ياستخدو ف  سياقات أخرى تشم  مجموعة أكبر مر الفاعلير 

 

 اتنل المطلت

 الم ال القا و ي  المستهلك فيتعريلا 

ا      لقد تنوعت التعريفات المتعلقة  مفهوو "المسيتهلك"، حيي  تناولتيه الدراسيات مير زواييا مختلفية وفقيا

ف المستهلك  أنه كي  شيخص يسيتخدو السيلع أو الخيدمات  ا، ياعرَّ للمجالات أو التخصصات المعنيةل عموما

 شك   ير مباشر، أو يشتريها لنفسه أو لُير ل و معنن آخر، يشم  مفهيوو المسيتهلك أ  فيرد يسيعن إلين 

تلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات أفراد أسرته مر السلع والخدمات الضيرورية، سيواء أتميت عمليية 

الشراء الفعل  )التعاقيد( أو لي  تصي  إلين وليكل و التيال ، ياعيد جمييع أفيراد المجتميع جيزءاا مير جمهيور 

    .المستهلكير،  مر فيه  الرضع والأجنة ال ير يتلقون احتياجاته  عبر أمهاته 

الشيخص الي   يشيتر  أو يسيتفيد مير السيلع أو الخيدمات   القيانون   أنيهف  المجياد  ياعرف المستهلك      

لأ راض  ير تجارية أو مهنيةل يعتبير المسيتهلك محيور التشيريعات الخاصية  حمايية المسيتهلك، والتي  

  .تهدف إلن ضمان حقوقه وتوفير الحماية العزمة له ضد الاستُعد والُش والاحتكار

ا ووفقييا      "    يعييرف المسييتهلك )3 (   2010لسيينة  1ميير قييانون حماييية المسييتهلك رقيي   للمييادة خامسييا

لشيرح   “و بسياطةالماستهلك: الشخص الطبيع  أو المعنو  ال   يتزود  سلعة أو خدمة  قصد الإفادة منها  

 :التال  النص  الشك مضمون 

 
 ل 48، صفحة  1972كوتلر، فيليبل "ماوا يعن  مفهوو الاستهعكية للمسوقيرل" مراجعة الأعماد لهارفارد، مايو    1
 ل 2002 –حماية المستهلك أثناء تكوير العقد  -السيد محمد السيد عمران    2
كييانون ال ييان   25 تيياري   4146ناشر ف  جريدة الوقائع العراقية  العييدد رقيي    2010لسنة    1حماية المستهلك رق     قانون  3

 ل2010



   

 2025/ 2العدد / 5المجلد                                                                         مجلة الشرائع 

493 

 المستهلك: هو الشخص الطبيع  أو المعنو  ال   يحص  علن سيلعة أو خدمية  هيدف الاسيتفادة منهيا ل1

 اما  الفرد أو الإنسان العاد  الطبيع  يعن الشخص وان 

 الكيانات القانونية م   الشركات، المؤسسات، الجمعيات، أو أ  هيئة  المعنو : يشم الشخص  ل2

 .أخرى معترف  ها قانونياا

 شراء أو الحصود علن منتج ماد  )سلعة( أو خدمة )م   الخدمات  خدمة: يعن يتزود  سلعة أو  ل3

 .الصحية أو التعليمية  

مر الحصود علن السلعة أو الخدمة هيو اسيتخدامها الشخصي  أو الاسيتفادة   منها: الهدف قصد الإفادة   ل4

     .منها  شك  مباشر، وليس لإعادة  يعها أو استخدامها ف  إنتاج ش ء آخر

ل ا فان ه   المادة تحدد مر هو المستهلك لأ راض القانون،  حيي  يشيم  كي  مير الأفيراد والشيركات    

 ال ير يحصلون علن سلع أو خدمات لاستخدامه  الخاصل

وف  إطار نمرية العقد ف  القانون المدن ، يانمير إلين المسيتهلك علين أنيه   ك لك  ومر الناحية القانونية    

 ل   )4 (الأقوىماية قانونية أماو الطرف الطرف الأضعف ف  العقد، ال   يحتاج إلن ح

حي  ياعتبر عقد البيع الوسيلة القانونية الأساسية الت  يلجأ إليها المستهلك لتلبية احتياجاته الشخصية مر      

  ل )5 (  السلع والخدمات، دون وجود نية لإعادة  يعها  هدف الر ح )المضار ة(

الميؤتمر المنعقيد   الاتجا  ف و نفس  ،  1982أما ف  مؤتمر حماية المستهلك ال   انعقد ف  القاهرة عاو      

نفس العاو، فقد ت  تعريف المستهلك  أنه "المركز ال   يجمع الأنشطة القانونية الت  أوجدها   مرف  ألمانيا  

 نفسه كشريك ف  النماو الاقتصاد   عد أن أدرك حقوقه ومكانته ف  السلسيلة الاقتصيادية و يير شيركات 

وتشير  عض الدراسات إلن أن المنتج كان ياعتبر العنصر الأه  ف  السلسلة الاقتصادية   ،"الإنتاج والتوزيع

 الحيال ال عثية، إلا أنه ف  القرن التاسع عشر، أفسح المجاد للمستهلكير ليصبحوا ف  الصدارة ف  الوقت 

 ل)6 ( 

 

 

دراسييات قانونييية  يييت  ةالمسييته  كمجليي دل لي  الر يع  )دور مركز  حوث السوق ومنممات المجتمع المدن  ف  حماييية   4

  ل4ل - 2002 )سنة ُداد –الحكمة 

المضار ة ه  ممارسة تجارييية تعتمييد عليين شييراء و يييع الأصييود  هييدف تحقيييت ر ييح ميير   المضار ة:مصطلح    تعريف  5

التُيرات ف  أسعارها علن المدى القصيرل  الباا ما تكون المضار ة مصحو ة  مخاطر عالية، حي  يعتمد المضار ون علن 

ا مر الأنشطة الت  يمكر أن  توقعات السوق المستقبلية لتحقيت مكاسب سريعةل ف  السياق الاقتصاد ، تعتبر المضار ة جزءا

جييونز، تشييارلزل "الأسييواق المالييية واسييتراتيجيات  ،.تؤثر  شك  كبير علن استقرار الأسواق، حي  تسه  ف  تقلب الأسعار

 راون، ولياول "الاقتصاد الكل  وتحلييي  السييوقل" جامعيية أكسييفورد،   ،.122-120، صفحة  2010الاست مارل" دار النشر،  

-98، صييفحة  2005سمي ، آدول "نمرية المشاعر الاقتصاديةل" دار الأ حاث الاقتصييادية،    ،.148-145، صفحة  2008

 ل102

مركز  حوث السوق وحماييية   للعراق،دل سال  محمد عبود )حقوق المستهلك ومنهجية حمايته مدخ  حضار  مع الإشارة    6

  ل3ص  ُداد،المستهلك جامعة 
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 المطلت اللا ي 

 تطور مفهوم المستهلك

كما تجدر الاشارة الن ان حماية المستهلك هدف أساس  تسعن إليه الدود من  زمر  عيدل فقد مارسيت       

المجتمعات ه   الحماية من  العصور القديمة، حي  سانّت القوانير والأنممة العزمة لتحقيقها من  حضيارة 

ا في  معمي  المجتمعيات  اليدود واد  الرافدير وواد    ا كبييرا الني ل وقد ناد توَجٌه حماية المستهلك اهتماما

ا حتين الييوول  نياءا علين وليك،  ا ف  أواخر القرن العشرير، ولا يزاد ه ا الاهتماو قائميا المتقدمة، خصوصا

 :)7 (   يمكر تقسي  التطور التاريخ  لحركة حماية المستهلك إلن الفترات التالية

ه   الفترة زيادة ف  الاهتماو  حركة حماية المستهلك نتيجة   (، شهدت 1915-1900الفترة الأولن )        

ظهور عدد كبير مر الممارسات الخاطئة، م   تقدي  سلع وات نوعية رديئة وارتفيال الأسيعار،  الإضيافة 

إلن زيادة عمليات الاحتكار مر قب  الشركاتل تم ي  هي ا الاهتمياو  تأسييس مجليس المسيتهلكير في  عياو 

، وصدور كتاب "الُاية" ال   دفيع الكيونُرا الأمريكي  إلين سير قيانون يسيمح  فحيص اللحيوو 1889

المقدمة للمستهلكير، وك لك قانون آخر يتعلت  الُ اء والدواء، مما أدى إلن تأسييس دائيرة مسيتقلة للطعياو 

 .والُ اء ف  أمريكا

ه   الفترة  ارتفال متزايد ف  أسعار معم  السلع، مما زاد مر  ( اتسمت 1962-1930)الفترة ال انية         

ميع نشير كتياب "الُيش في  الأدويية  1933الاهتماو  حماية المستهلك، و لغ ه ا الاهتماو وروته ف  عياو 

ومستحضرات التجمي " ال   أشار إلن فساد الأدويية والُيش في  مستحضيرات التجميي  والأ  يية  يير 

، وناشر كتاب "حقيقية الطعياو واليدواء" 1936الصالحة لعستهعكل كما تأسس اتحاد المستهلكير ف  عاو  

مر قب  المجلس الأمريك ، ال   أ رز المخاطر الكامنة ف   عض السيلع الُ ائيية والأدوييةل وتي  في  هي   

ا تعدي  القوانير والتشريعات الخاصية  المسيتهلك لزييادة فعاليتهيا في  مقاضياة وردل مرتكبي   الفترة أيضا

  .الممارسات التجارية الخاطئة، وخاصة الإععنات المضللة

ه   الفترة، زادت الممارسات الخاطئة مير قبي  الشيركات الكبيرى،   ( ف 1977-1962الفترة ال ال ة )    

الت  استُلت الرواج الاقتصاد  وارتفال نسبة التضخ  لتحقييت أر ياح أكبير، مميا أضيعف حركية حمايية 

ا  يروز مجموعية مير التشيريعات القانونيية لتعزييز حمايية  المستهلكل ومع ولك، شهدت هي   الفتيرة أيضيا

 .المستهلك

 

 

 

 

 ل 2000العر   دراسة نم  الرقا ة علن الأ  ية لحماية المستهلك ف  الوطر  -الزراعية العر ية للتنمية  منممة 7
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 المبحث اللا ي 

 التحديات نالفر  لتعنينما المستهلك:دنر القوا يد ناتتفاقيات الدنلية في حماية حقوق 

ا حيوياا ف  حماية حقوق المستهلك، وه  جزء أساس  مر المنمومة القانونيية التي    تلعب التشريعات دورا

ظهيرت قيوانير   ف  العيراق  ،تهدف إلن تحقيت التوازن  ير مصالح المستهلكير ومقدم  السلع والخدمات  

ن اليوع  الحقيوق  ليدى حماية المستهلك كاستجا ة لتحيديات عدييدة أ رزهيا ضيعف الرقا ية والافتقيار إلي

ا,    علن الر   مر وجود تشريعات محلية  المستهلكير ،    قيانون حمايية   وف  مقيدمتها  والاك ير اختصاصيا

، منهيا ضيعف الهياكي    ، فإن تطبيت ه   القوانير يواجه صيعو ات متعيددة  2010لسنة    1المستهلك رق   

 .التنفي ية وقلة الموارد المتاحة للجهات المعنية  مراقبة الأسواق وضمان حقوق المستهلك

إن تحسير القوانير العراقية الخاصة  حماية المستهلك يفيتح البياب أمياو فيرص مهمية لتعزييز حقيوق      

الأفراد ف  الحصود علن منتجات وخدمات آمنة، ميع ضيمان حمايية قانونيية قوييةل يمكير أن تشيم  هي   

، وزيادة التعياون  )8 (  الإلكترونيةالفرص توسيع نطاق التشريعات لتشم  القطاعات الناشئة، م   التجارة 

الضيوء  تسيليا بح  ماله ا ف  ه ا السياق يهدف   العالمية،مع المنممات الدولية لتبن  أفض  الممارسات  

الت  تواجه تطبيت قوانير حمايية المسيتهلك  والتحديات   )9 (  دور القوانير ف  حماية حقوق المستهلك  إلن

 .، مع التركيز علن الفرص المتاحة لتحسير ه   القوانير وتعزيز آليات التنفي  )10 (    ف  العراق

 المطلت اتنل

 دنر القوا يد ناتتفاقيات الدنلية في حماية حقوق المستهلك

علين تنميي  الععقية  يير المسيتهلك ومقيدم  السيلع المعنية ف  حماية حقوق المسيتهلك تعم  القوانير       

تيوفير الحمايية القانونيية للمسيتهلكير   القوانير تهدفمجموعة مر  اعتماد  حي  ت   ف  العراق،    ،والخدمات 

كميا   جيودة،مر الممارسات  ير العادلة وضمان حقوقه  ف  الحصود علن منتجيات آمنية وخيدمات وات  

للمستهلكير   ك لك يوفر  التجار ،الدولة ف  مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار والُش    القوانير دور  تعزز

 .وسائ  للتمل  وطلب التعويض عند وقول الأضرار

  المستهلك وعلن حماية حقوق  إطار العراقية ف القانونية ويمكر ان نستعرض جملة مر التشريعات    

 التال : النحو 

 

 
"مبادئ الأم  المتحدة لحماية المستهلك"، نيويورك،   ،UNCTADالأم  المتحدة، مؤتمر الأم  المتحدة للتجارة والتنمية )  8

 ل 15-12، صل 2018
تحلي  قوانير حماية المستهلك: التحديات والفرص"، مجلة القانون والاقتصاد،  مقارنة “دل أحمد عبد الله، دراسة قانونية   9

 ل 105- 102، صل  2020،  6العدد 
،  2015"تحديات تطبيت قانون حماية المستهلك ف  العراق"،  ُداد،  المستهلك،وزارة التجارة العراقية، دائرة حماية   10

 ل49-45صل 
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   2010لسلة  1حماية المستهلك رقا  قا ون  .1

إلن ضمان الحقوق الأساسية ورفع مستوى  العراق، يهدفياعتبر القانون الأساس  لحماية المستهلك ف      

الوع  الاستهعك ، ومنع ك  عم  يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويت السلع أو ينتقص مر منافعهيا 

 ل)11 (  أو يؤد  إلن تضلي  المستهلك 

 1951لسلة   40القا ون المد ي العراقي رقا   .2

خعد نصوص  العقود مرخاصة  حماية حقوق المستهلك ف   العراق  عنايةيول  القانون المدن         

ا أساسياا مر النماو القانون  ال   يحك    الاستُعد،واضحة تضمر العدالة ومنع  حي  تاعد العقود جزءا

أداة قانونية مرنة تساعد ف  حماية   المدن  ياعتبروتجدر الاشارة الن ان القانون  الععقات  ير الأطرافل  

المستهلك مر خعد توفير ضمانات ضد الُبر، العيوب الخفية، الُش، والشروط التعسفية، ويمنح القضاء  

    )12 (  العدالةسلطة تعدي  العقود لضمان تحقيت 

 )13 (  1981لسلة  89قا ون حماية الدحة العامة رقا  .3

 حماية صحة المواطر العراق ،  ما ف  ولك حقوق المستهلك، مر خعد ضمان  يئة  القانون   ياعنن ه ا     

 :الضمانات لحماية المستهلك العراق  تشم  يخص  عض ويهدف ه ا القانون فيما   آمنة،صحية ومنتجات 

   تشم  والصحيةال ضمان سعمة المنتجات الُ ائية 

   .الُ ائية والمشرو ات قب  طرحها ف  الأسواقالرقا ة علن جودة وسعمة المواد  -  

 التأكد مر مطا قة المنتجات للمواصفات الصحية المعتمدةل   -  

  مكافحة الُش التجار  والصح  بل 

 
, وجاء ف    2010/ 8/2ف  4143ف  جريدة الوقائع العراقية  العدد نشر 2010لسنة  1قانون حماية المستهلك رق    11

 مجم  مواد   

   ./ اولا: تهدف إلن حماية حقوق المستهلك وضمان ممارستها  حرية وعدالة2الفص  الاود / المادة 

حت المستهلك ف  الحصود علن   الاخرى تؤكد والضماناتالمعلومات  )مرحقوق المستهلك  اولا: 6الفص  ال ال  / المادة 

المستهلك ف  تعويض عادد عر الأضرار الناتجة عر المنتجات أو  والخدمات، حتمعلومات دقيقة حود المنتجات 

   .الخدمات

 .والمعلرالمجهز  سبعة وثمانية واجباتالفص  ال ال  / المواد 

  تسعةلالفص  الرا ع / المحمورات المادة 

 دينارل والُرامة مليون  أشهرالحبس لا تق  عر ثعثة  العقو ة  ير عاشراا )تتراوحالفص  الرا ع / العقو ات / المادة 
|   3015رق  العدد:  –العراقية  ف  الوقائعوالمنشور  1951لسنة   40رق   العراق  وتعديعتهالقانون المدن    12

 للمستهلك: ف علن مواد رئيسية تنم  العقود ويمكر ان توفر حماية  , يحتو  243| رق  الصفحة: 1951/ 9/8تاري :

   م ع:مسائ  عدة 

 . عدهاوما   121التُرير مع الُبر المواد  -

 . عدهاوما  133العقود الصحيحة والعقود الباطلة المواد  -

 . عدهاوما  168 العقد الموادالمسؤولية التعاقدية )ضمان  -

 الاسعم ل ومعم  ه   الاحكاو مستمدة مر الفقه  570-558ضمان العيوب الخفية ف  المواد ) -
يهدف ه ا القانون إلن تعزيز صحة المجتمع العراق  مر خعد ضمان أن المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكير    13

 تلب  المعايير الصحية، ومنع الُش وحماية حقوق المستهلك ف   يئة آمنة وصحيةل
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   .منع تداود المنتجات  ير المطا قة للمواصفات أو الضارة  الصحة العامة  -

   .فرض عقو ات علن الممارسات التجارية الت  تضر  صحة المستهلك  -

  جل حماية المستهلك مر الأو ئة والأمراض 

 اتخاو التدا ير الوقائية العزمة للحد مر انتشار الأمراض الناتجة عر المنتجات الُ ائية الملوثة أو   - 

   .الممارسات التجارية  ير الصحية     

  دل تنمي  ومراقبة الإععنات الصحية

 ضمان أن تكون الإععنات المتعلقة  المنتجات الُ ائية والدوائية دقيقة و ير مضللةل    -

  2005الدستور العراقي لسلة  ل4

الدولية مسيؤولة عير الحفياظ علين الصيحة العامية   العامة واعتبرالصحة  العراق  الحال     ضمر الدستور 

مر الارتباط العقد   ير الفرد والسلطة الت  خضع   قانون  منب ت العامة التزاوالصحة   ، وحت(14)  للمواطر

كميا ان الدسيتور العراقي  ييوفر حمايية  ،)15 (  لنمامها وقوانينها  مقا   التمتع  تلك الحقوق والامتيازات 

 ير مباشرة لحقوق المستهلك مر خعد ضمان حقوق أساسية م ي  الصيحة، الُي اء، والتعليي ،  الإضيافة 

 الدولة علن حماية الصحة العامة وضمان حرية التجارة وفقاا للقوانيرلإلن تأكيد 

 1969لسلة  111قا ون العقوقات العراقي رقا  .5

يوفر حماية  ير مباشرة للمستهلك مر خعد تجري  الأفعاد الت  قد تضر  العراق ،قانون العقو ات       

القانون علن الردل والعقاب ضد الأنشطة التجارية  ير المشروعة   حقوقه، يركز ه أو تؤد  إلن انتهاك 

  المستهلكل يشم  مواد تعاقب علن الممارسات الضارة  ،)16 (  .أو الت  تنطو  علن  ش أو خدال 

 
ضمر ولك واعتبر الدولة مسؤولة عر الحفاظ علن الصحة العامة للمواطر فيينص فيي   2005ان الدستور العراق  لسنة   14

تكفيي  الدوليية للفييرد ول سييرة ي و خاصيية الطفيي  والمييرأة ي الضييمان   -أولاا:    عليين:نصت    30فالمادة )  منه  31  ،30المواد )

ا: الاجتماع  والصح ، والمقومات الأساسية للعيش ف  حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمر له  الدخ  المناسب، والسكر المعئ ل   -ثانيييا

تكف  الدولة الضمان الاجتماع  والصح  للعراقيير ف  حاد الشيخوخة أو المرض أو العجز عر العم  أو التشييرد أو اليييت  

أو البطالة، وتعم  علن وقايته  مر الجه  والخوف والفاقة، وتييوفر لهيي  السييكر والمنيياهج الخاصيية لتييأهيله  والعناييية  هيي ، 

لك  عراقيي  الحييت فيي  الرعاييية الصييحية، وتعنيين الدوليية  الصييحة   -أولاا:    علن:فنصت    31وينم  ولك  قانونل اما المادة )

ا: العامة، وتكف  وسائ  الوقاية والععج  إنشاء مختلييف أنييوال المستشييفيات والمؤسسييات الصييحيةل  ل فييراد والهيئييات  -ثانيييا

 إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور ععجٍ خاصة، و إشرافٍ مر الدولة، وينم  ولك  قانونل
: علن أنها عل  وفر الوقاية مر الأمراض، وإطالة   Public Healthوتعرّف منممة الصحة العالمية الصحة العامة )  15

العمر، وتعزيز الصحة مر خعد الجهود المجتمعية للمجتمع، وتهدف الأنشطة الت  تسعن لتعزيز قدرات وخدمات الصحة  

العامة إلن توفير المروف الت  تمكّر الأشخاص مر الحفاظ علن صحته ، أو منع تدهورها، وترتكز الصحة العامة علن  

طريقة التخلص مر أمراض معينة، إلن جانب الاهتماو  كافة جوانب الصحة والرفاهية، كما وتشم  خدمات الصحة العامة 

توفير الخدمات الشخصية ل فراد، م   اللقاحات، أو المشورة السلوكية، أو المشورة الصحيةل 

67299https://sjc.iq/view./   مقالة منشورة  قل  القاض  ناصر عمران )الموقف القانون  مر الجرائ  المضرة  الصحة

 العامة ف  القانون العراق ل 
تجييري  الُييش التجييار   :أ رز النصوص الت  تاعنن  حماية المسييتهلك 1969لسنة  111قانون العقو ات العراق  الرق    16

تعاقب مر يقوو  بيع مييواد مُشوشيية أو مقلييدة أو  ييير مطا قيية للمواصييفات المعتمييدة، وتشييم  العقو يية الحييبس :456المادة  

 أثرها: حماية المستهلك مر شراء منتجات ضارة أو  ير صالحة لعستخداول .والُرامة

https://sjc.iq/view.67299/
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    1957لسلة  21الع مات الت ارية نالبيا ات الت ارية رقا   نقا و  .6

ا ف  حماية المستهلك مر خعد تنمي  استخداو الععمات التجارية وضمان تقدي   يانات        ا هاما لعب دورا

كما يعم  علين حمايية المسيتهلك مير التضيلي  والُيش التجيار  عبير   الشفافية،تجارية دقيقة، مما يعزز  

ضمان أصالة الععمات التجارية، دقة البيانات التجارية، ومنع التقليدل كما يعزز القانون الشيفافية ويعاقيب 

 وآمنةلالممارسات الت  تضر  المستهلك، مما يوفر  يئة سوقية موثوقة 

 1984 لسلة 30قا ون الت ارة العراقي رقا  ل7

ياسه  قانون التجيارة العراقي  مير خيعد ضيمان الشيفافية في  المعيامعت التجاريية، مكافحية الُيش       

والاحتكار، وتنمي  الععقة  ير التجار والمستهلكيرل كما يهدف إلن تعزيز ال قة ف  السوق وحماية حقيوق 

مجموعية مير الأحكياو التي    النافي ،قانون التجيارة العراقي     التجار ، يتضمرالمستهلكير مر الاستُعد  

تسه  ف  حماية المستهلك  شك   ير مباشر مر خعد تنمي  الأنشطة التجارية وضمان الشيفافية والعدالية 

القيانون علين منيع الُيش، تعزييز المنافسية العادلية، وضيمان سيعمة   حي  يركيز  التجارية،ف  الععقات  

 المعامعت التجاريةل

 1979لسلة  54قا ون التقيي  نالسيطرة اللوعية رقا  .8

في    ياعد أداة فعالة لحماية المستهلك العراق  مر خعد ضمان جودة المنتجيات والخيدمات المطروحية     

السوقل كما يسه  ف  تعزيز ال قة  ير المستهلكير والمنتجير، ويحيد مير المخياطر الصيحية والاقتصيادية 

 الناتجة عر المنتجات  ير المطا قة للمواصفاتل

ا حيوياا ف  حماية المستهلك العراق  مر خيعد وضيع معيايير ومواصيفات تهيدف إلين       كما يلعب دورا

ضمان جودة وسيعمة المنتجيات والخيدمات في  السيوقل هي ا القيانون ياعنين  التأكيد مير أن جمييع السيلع 

والخييدمات المتييوفرة للمسييتهلك مطا قيية للمواصييفات الفنييية المطلو يية، ممييا يقليي  ميير المخيياطر الصييحية 

 ل)17 (  والاقتصادية الت  قد يتعرض لها 

 
 :علن حماية المستهلك 1979لسنة   54نمرة قانون التقييس والسيطرة النوعية رق     17

ينص القانون علن وضع معايير وطنية تاطبَّت علن جميع السلع والمنتجات الت  تانتج محلياا أو   المنتجات،لضمان جودة 1

 .تداود المنتجات الرديئة أو  ير المطا قة للمواصفات  الأثر: يمنع  .تاستورد

لفحص المنتجات قب  طرحها ف  السوق يلزو القانون الجهات المنتجة والمستوردة  فحص المنتجات واعتمادها مر قب  2

 .: حماية المستهلك مر المنتجات الضارة أو المُشوشةرالأث .النوعيةأجهزة التقييس والسيطرة 

لتوفير معلومات دقيقة عر المنتجات يفرض القانون وضع  طاقات تعريفية علن السلع تحتو  علن معلومات دقيقة عر 3

: يساعد المستهلك علن اتخاو قرارات واعية عند شراء  والانتهاءل الأثر المنتج )م   المكونات،  لد المنشأ، وتاري  الإنتاج 

 .المنتجات

منع التععب  المواصفات تاعاقب الجهات الت  تتععب  المواصفات القياسية أو تقدو منتجات  ير مطا قة للمواصفات   ل 4

 .الأثر: ردل التجار والمصنعير عر تقدي  منتجات رديئة أو  ير آمنة .المعتمدة

ل حماية الصحة والسعمة العامة يشدد القانون علن مراقبة المنتجات الت  تؤثر  شك  مباشر علن صحة وسعمة المستهلك 5

 .الأثر: تقلي  المخاطر الصحية المرتبطة  استخداو منتجات  ير مطا قة .)م   الأ  ية، الأدوية، والمنتجات الكهر ائية
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 1970لسلة  40قا ون الملت ات الدناةية نالديدت ية رقا  .9

القانون  حماية المستهلك مر خعد ضمان سعمة وفعالية الأدوية المتوفرة ف  السوقل يركز   ياعنن ه ا     

علن مكافحة الُش الدوائ ، وتنمي  إنتاج وتداود الأدوية، ومراقبة جودة التخيزير والتوزييع، ميع فيرض 

عقو ات صارمة علن المخالفيرل يساعد القانون ف  تعزيز ال قة  ير المستهلكير والنماو الصح  ويحد مر 

 المخاطر الصحيةل

 شك  رئيس  إلن تنميي  تيداود  1970لسنة  40كما يهدف قانون المنتجات الدوائية والصيدلانية رق       

الأدوية والمنتجات الصيدلانية وضمان جودتها وسعمتها لحماية المستهلكير، خاصية في  قطيال الصيحةل 

يعد ه ا القانون مر التشريعات المهمة ف  ضمان سعمة المنتجات الدوائية وتقلي  المخاطر الصيحية التي  

 ل)18 (  قد تواجه المستهلك  سبب استخداو أدوية مُشوشة أو  ير مرخصة 

 حماية حقوق المستهلك إذار مد  الدنليةاتتفاقيات   .10

تعد حماية حقوق المستهلك مر القضايا الحيوية الت  تحمن  اهتماو عالم  متزاييد، إو يسيعن العدييد        

مر الدود إلن تعزيز إطارها القانون  لحماية المسيتهلك مير الممارسيات التجاريية  يير العادلية وضيمان 

ا في  العدييد مير المنمميات الدوليية، وقيع علين عيدة   والخدمات، والعراق  اعتبار جودة المنتجات   عضوا

 .اتفاقيات دولية تهدف إلن تعزيز ه   الحقوق وحمايتها

تتم   أهمية ه   الاتفاقيات ف  تنمي  الععقة  ير المستهلكير والشركات التجاريية، وحمايية المسيتهلك      

مر المنتجات المقلدة أو المضللة، وضمان سعمة المواد الاستهعكيةل العراق يسعن مر خعد التزامه  ه   

الاتفاقيات إلن تحسير البيئة التجارية المحلية وحماية المستهلكير،  ما يساه  ف  تعزيز ال قة في  الأسيواق 

 .ويشجع علن الاست مار الداخل  والخارج 

ومع ولك، لا يزاد العراق يواجه تحديات ف  تطبييت هي   الاتفاقييات علين أرض الواقيع، سيواء مير       

خعد نقص الوع  لدى المسيتهلكير أو ضيعف ايلييات الرقا ييةل تبقين هنياك حاجية لتطيوير التشيريعات 

 

العقو ات علن المخالفات ينص القانون علن فرض عقو ات تشم  الُرامات وسحب المنتجات مر السوق عند مخالفة   ل6

 : تعزيز الالتزاو  معايير الجودةلرالأث .المواصفات
يشترط القييانون حصييود جميييع المنتجييات الدوائييية  الأدوية،ل تنمي  إنتاج وتداود 1 :نمرة القانون علن حماية المستهلك  18

الأثر: يضمر أن المنتجات المتاحة فيي   .المختصة قب  تصنيعها أو استيرادها أو تسويقها  موافقات الجهاتوالصيدلانية علن  

ل مكافحة الُش الدوائ  يجرّو القانون  يع أو تييداود الأدوييية 2.السوق قد خضعت للفحص والتقيي  لضمان سعمتها وفعاليتها

أدوييية  ييير آمنيية أو  ييير  عيير اسييتخداوالأثر: يحم  المستهلك مر المخيياطر الصييحية الناتجيية   .المُشوشة أو  ير المسجلة

يفرض القانون معايير صارمة لضمان أن المنتجات الدوائية مطا قة للمواصييفات المعتمييدة،   الأدوية،ل ضمان جودة  3  .فعالة

ل مراقبيية التخييزير 4.الأثر: تعزيز ثقيية المسييتهلك فيي  الأدوييية المتاحيية  .ويالزو الصيدليات والمؤسسات الصحية  الالتزاو  ها

الأثيير: يمنييع تييدهور جييودة الأدوييية   .والتوزيع ينم  القانون شروط تخزير الأدوية وتوزيعها لضمان الحفيياظ عليين فعاليتهييا

يلييزو القييانون وضييع تعليمييات واضييحة عليين عبييوات   الصييحيحة،ل إلييزاو  وضييع المعلومييات  5  .التخزير  ير السلي    سبب

ل 6  .الأثر: يمنح المستهلك معلومات دقيقة لتجنب سوء الاسييتخداو  .الاستخداو، والتح يرات  الأدوية، تشم  الجرعة، وطريقة

عقو ات رادعة علن المخالفات يفرض القانون عقو ات صارمة علن الجهات الت  تخالف أحكامه،  مييا فيي  ولييك الُرامييات 

 الأثر: ردل التجار والمصنعير عر التععب  المنتجات الدوائيةل .وسحب التراخيص
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ا يتماشين ميع المعيايير  ا قانونييا المحلية وتعزيز تنفي  القوانير الت  تضمر حقيوق المسيتهلك وتضيع إطيارا

 .الدولية

ا في  مبادئهيا وعلين النحيو      ونستعرض اه  الاتفاقيات الملزمة  عد التوقيع عليها او يكون العراق مهتميا

  التال :

 : (CISG) اتفاقية الأما المتحدة قشأن عقود البيع الدنلي للبضاةع انت.

  تنمي  عقود البيع الدول  للبضائع لضمان حماية حقوق المستهلكير ف  التجارة الدولية مر خعد الهدف: -

 )19 (  .وضع قواعد موحدة للشراء والبيع  ير الدود الأعضاء،  ما ف  ولك العراق 

تهدف إلن ضمان أن تكون التجارة الدولية شفافة وعادلة  النسبة للمستهلكير وتقل  مر   الاتفاقية:أهمية  -   

 .المخاطر القانونية والمالية الناتجة عر العقود  ير الواضحة

 (GCP)العالمية اتفاقية حماية المستهلك عا يا. 

الهدف: ضمان حماية المستهلكير مر خعد توجيه السياسات الوطنية نحو التشريعات الت  توفر   -   

 حقوقاا 

 .واضحة للمستهلك، م   الشفافية، الجودة، والعدالة ف  المعامعت التجارية    

أهمية الاتفاقية: تأسست لضمان حقوق المستهلك ف  المنتجات والخدمات، ومكافحة الممارسات  -   

 )20 (  .التجارية  ير العادلة 

 (WTO) ملظمة الت ارة العالمية عاللا.

الهدف: تيسير التجارة الدولية وضمان أنها تجر  ف   يئة خالية مر العوائت التجارية الت  تضر    -

  المستهلكير، م   القيود  ير العادلة علن واردات السلع والخدماتل

أهمية الاتفاقية: تدع  مبدأ "حماية المستهلك مر المنتجات  ير ايمنة" وتعم  علن تبن  السياسات  -   

 الت  

 ل     (21) العالمية تعزز حقوق المستهلك ف  التجارة   

 ( 1995اتفاقية عليلا لحماية المستهلك ) راقعاً. 

 الهدف: حماية حقوق المستهلك مر خعد منع المنتجات  ير ايمنة والمضللة، وتعزيز الشفافية ف    -   

 .السوق      

 
)العراق انض  كعضو مراقب  1988التوقيع: : تاري  CISGاتفاقية الأم  المتحدة  شأن عقود البيع الدول  للبضائع )  19

 ف  وقت لاحتل 
تاري  التوقيع: ل  يكر العراق أحد الموقعير الأصليير، لكر يتبنن  عض   ،GCPالعالمية )اتفاقية حماية المستهلك   20

 .المبادئ الأساسية
ا مراقباا ف    ، تاري WTOمنممة التجارة العالمية )  21  ل 2004التوقيع: العراق أصبح عضوا
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أهمية الاتفاقية: تهدف إلن تعزيز التعاون  ير الدود لحماية المستهلكير، وتحسير مستوى الأمان   -

 .1995تاري  التوقيع:   الأسواق،ف  المنتجات المعروضة ف  

 )22 (   خامسا. اتتفاقية العرقية لحماية المستهلك

الهدف: تنمي  الععقة  ير الشركات والمستهلكير ف  الدود العر ية، وتوفير حماية قانونية للمستهلك  -   

 .مر الممارسات التجارية  ير العادلة

تأسيس إطار قانون  ف  العال  العر   لحماية المستهلكير مر المنتجات المُشوشة  الاتفاقية:أهمية  -

 وسعمته ل أو الت  تشك  تهديداا لصحته  

  )23 (   اتفاقية حقوق الطفت سادسا. 

 يتعلت   فيماالأطفاد مر الاستُعد التجار  والاقتصاد ، وتوفير  يئة آمنة له   الهدف: حماية -   

 . المنتجات الت  يستخدمونها     

 تضمير حقوق الأطفاد كمستهلكير ف  أسواق المنتجات، وضمان أن تكون السلع   أهمية الاتفاقية: -   

 .والخدمات آمنة له      

 ً  اتفاقية الدحة الدنلية  .ساقعا

 ضمان حماية صحة المستهلكير مر خعد ضمان أن المنتجات المباعة ف  الأسواق لا تشك    الهدف: -   

ا علن الصحة العامة        .خطرا

 تهدف إلن توفير معايير دولية ل مر الصح  ف  المنتجات الُ ائية والأدوية و يرها  الاتفاقية:أهمية  -   

 ل)24 (   السلع الت  تؤثر ف  صحة المستهلك مر     

 اتتفاقية الدنلية لحماية حقوق المستهلييد الرقمية   عاملاً.

توفير حماية للمستهلكير ف  المعامعت الرقمية،  ما ف  ولك حماية البيانات الشخصية،  الهدف: -   

 .ف  الخصوصية، والشفافية ف  التعامعت الرقمية  والحت

 تعزز حماية المستهلكير ف  عصر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وتدعو إلن وضع   الاتفاقية:أهمية  -   

 ل)25 (   قوانير تحميه  مر المحتوى المضل ، والاحتياد الإلكترون ، والاختراقات الأمنية     

إلن أن العراق قد انض  إلن عددٍ مر الاتفاقيات الدولية الت  تهدف إلين حمايية حقيوق   ،الباحثخَلَص  ي     

المستهلك، سواء مر خعد تعزيز ممارسات التجيارة العادلية، ضيمان جيودة المنتجيات، أو حمايية صيحة 

ا، مير أ رزهيا  المستهلكل ومع ولك، لا تزاد هنياك تحيديات كبييرة تعتيرض تطبييت هي   الاتفاقييات عملييا

 
 ل   2004وقع ف   التوقيع: العراقتاري   -المستهلك، الاتفاقية العر ية لحماية   22
  الموقعةل)العراق مر الدود  1994تاري  التوقيع:  الطف ،اتفاقية حقوق   23
 ل 2005تاري  التوقيع:  الدولية،اتفاقية الصحة    24
, العراق وقع ه   الاتفاقية  عد الانضماو إلن مجموعة مر  2018الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المستهلكير الرقمية )   25

  حقوق المستهلك ف  عصر التكنولوجيال المعاهدات العالمية المتعلقة
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ويمكر ان نجمي  التحيديات أمياو التنفيي   المستهلك،رقا   ونشر الوع   حقوق الحاجة إلن تعزيز النماو ال

  العراقلف   الفعل  لعتفاقيات 

 هناك حاجة لزيادة الوع  ف  العراق حود حقوق المستهلكير، وضرورة الالتزاو  التوعية:ضعف  ل1

  الاتفاقيات الدوليةل          

ا ف  تنفي  الرقا ة الفعالة مر الرقا ة: ياب آلية  ل2  علن الر   مر وجود الاتفاقيات، إلا أن هناك نقصا

 قب  السلطات المحلية لضمان الامت ادل 

علن الر   مر أن العراق يوقيع علين اتفاقييات دوليية، إلا أن   المكملة:الافتقار إلن التشريعات المحلية   ل3

 التشريعات المحلية قد لا تواكب التحديات الجديدة، م   حماية المستهلك ف  الأسواق الرقميةل

 المطلت اللا ي

 الفر  نالإميا ات المتاحة لتعنين حقوق المستهلك

مميا يسيتدع  البحي  عير فيرص   كبييرة،يكاد الواقع يشير إلن أن تطبيت ه   القوانير يواجه تحيديات      

جديييدة لتعزيييز حقييوق المسييتهلك وتييوفير حماييية أفضيي  لييه، تتم يي  إحييدى أ ييرز الفييرص فيي  اسييتُعد 

تتيح التقنيات الحدي ة م   التطبيقات الهاتفية والأنممة الإلكترونية تقدي  شيكاوى   وقد   الحدي ة،التكنولوجيا  

أن تسه  ه   الحليود الرقميية في  تقليي  الفجيوة   كما يمكر  وشفافية،المستهلكير ومتا عة معالجتها  سهولة  

 . ير المستهلكير والجهات المعنية  حمايته ، مما يعزز مر ثقة المستهلك ف  النماو القانون 

 الإضافة إلن ولك، ياعتبر التوعية والت قيف مر العناصر الأساسية لتعزيز حقوق المستهلكل مر خيعد      

تنمي  حمعت توعوية تسيتهدف مختليف فئيات المجتميع، يمكير زييادة اليوع   حقيوق المسيتهلك وكيفيية 

المطالبة  هال كما يمكر إدراج موضول حقوق المستهلك ف  المناهج الدراسية، مميا يسياه  في   نياء جيي  

ععوة علن ولك، هناك فرصة كبيرة لتحسير الإطار التشريع  مر خعد تحدي   الحقوق،والٍ  أهمية ه    

القوانير لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعيةل يجيب أن تعكيس التشيريعات التُييرات في  السيوق، 

وخاصة مع تزايد التجارة الإلكترونية والمنتجات الرقمية، مما يتطليب ضيمان حقيوق المسيتهلك في  هي   

 .المجالات الجديدة

ا فرصة لتعزيز حماية حقوق المستهلك، مر خعد التعياون ميع منمميات       تعتبر الشراكات الدولية أيضا

يمكير تبيادد المعرفية والخبيرات  .(OECD) م   الأمي  المتحيدة ومنممية التعياون والتنميية الاقتصيادية

يتطلب تحسير حقوق   المحلية، واخيراالناجحة مر دود أخرى، مما يعزز مر فعالية القوانير والتشريعات  

المستهلك زيادة الموارد المخصصة للجهات المعنية  حمايته، مما يمكنها مر تنفي  مهامها  كفاءةل يتضيمر 

ولك تعزيز نماو الرقا ة والتفتيش علين الأسيواق، مميا يضيمر حمايية المسيتهلكير مير الممارسيات  يير 
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ه   الفرص والإمكانات مجموعة مير الأدوات التي  يمكير أن تسيه  في   المجم  توفر ، ف )26 (   العادلة

تعزيز حقوق المستهلك ف  العراق، مما ينعكس إيجا اا علن جودة المنتجات والخدمات، ويعزز مير مكانية 

 العراقيةلالسوق 

 التال :علن النحو  الفرص والإمكانات المتاحة لتعزيز حقوق المستهلكويمكر مناقشة 

 الفرص المتاحة لتعزيز حماية حقوق المستهلك  ل1

 استُعد التكنولوجيا الحدي ة  ال 

استخداو التطبيقات الهاتفية والأنممة الإلكترونية يمكر أن ياحدث ثورة ف  كيفية تقدي  شكاوى     

 .المستهلكير ومتا عة معالجتها

 تقدي  الشكاوى  لب 

يمكر أن تتيح المنصات الإلكترونية للمستهلكير تقدي  شكاوى  شك  سه  ومباشر، مما يضمر عدو      

 .تجاه  قضاياه 

 شفافية المعالجة  لج

متا عة حالة الشكاوى مر خعد النماو الإلكترون  يساعد المستهلكير علن الاطعل علن تطورات      

 .قضاياه ، مما يعزز مر ثقته  ف  النماو القانون 

 تقلي  الفجوة  ل د 

يمكر أن تسه  ه   الحلود الرقمية ف  تقلي  الفجوة  ير المستهلكير والجهات المعنية  حمايته ، مما     

 .يعزز مر فعاليتها

 التوعية والت قيف  هيل     

 .رفع مستوى الوع  العاو  حقوق المستهلك يعد خطوة أساسية ف  تعزيز ه   الحقوق    

 تنمي  حمعت تستهدف مختلف فئات المجتمع، م   الطعب والموظفير،    توعوية:اولال حمعت      

 ل )27 (  المستهلكيمكر أن يساعد ف  تعزيز الفه  العاو حود حقوق            

 موضول حقوق المستهلك ف  المناهج التعليمية يساه  ف   ناء   الدراسية: إدراجثانيال المناهج      

 .جي  والٍ  أهمية ه   الحقوق، مما يضمر فه  الأجياد الجديدة لقضايا حماية المستهلك            

 تحسير الإطار التشريع  ول           

 .مراجعة وتحدي  القوانير المتعلقة  حماية المستهلك     

 
الكتب والوثائت   , دار 2010لسنة  1الوجيز ف  شرح أحكاو قانون حماية المستهلك رق  ) جاس ،فاروق إ راهي     26

 ل 2016العراقية، 
ا، مجلةالنماو القانون  لحماية المستهلك المتعاقد  عبد،أندلس حامد    27 العلوو القانونية، كلية القانون، جامعة  إلكترونيا

 ل 78-45، الصفحات 2017، 4، العدد 8 ُداد، المجلد 
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والاجتماعية،  ما متناسبة مع التُيرات الاقتصادية    يجب أن تكون القوانير القوانير:تحدي  اولال       

 .ولك نمو التجارة الإلكترونية والمنتجات الرقمية ف 

 ضمان أن تعكس التشريعات الحدي ة تحديات المستهلكير ف   المستهلك:حماية حقوق ثانيال                   

 .وجود إطار قانون  قو  لحمايته  مما يضمرالسوق،                          

 الشراكات الدولية  زل

 .التعاون مع منممات دولية لتحسير حماية حقوق المستهلك             

     OECDالانضماو إلن  رامج التعاون مع منممات م   الأم  المتحدة و  :المعرفةتبادد اولال              

ا لتبادد المعرفة والخبرات الناجحة مر دود أخرى  .يمكر أن يوفر فرصا

 يمكر أن يسه  ه ا التعاون ف  تحسير فعالية القوانير   المحلية:تعزيز القوانير  ثانيال             

 )28 (   .والتشريعات المحلية، مما يعزز مر حماية المستهلكير ف  العراق                  

 زيادة الموارد المخصصةل  لح

 .تعزيز الميزانية والموارد المخصصة للجهات المعنية  حماية المستهلك

يمكر أن   حماية المستهلكزيادة الموارد المالية والبشرية للجهات المسؤولة عر   كفاءة:تنفي  المهاو اولال 

 .يؤد  إلن تحسير فعالية تنفي  القوانير

يتطلب تحسير حماية المستهلك تعزيز نماو الرقا ة والتفتيش علن الأسواق، مما    الرقا ة:تعزيز  ثانيال

  ل)29 (   يضمر عدو حدوث ممارسات  ير عادلة ضد المستهلكير

عبر عدة محاور،  )30 (  لتعزيز حقوق المستهلك ف  العراق يتطلب است مار الإمكانات المتاحة  ل2

 منها: 

 والقانون : ال الإطار التشريع   

لضمان حقوق المستهلكير   2010( لسنة  1عر طريت تطوير وتفعي  قانون حماية المستهلك رق  )  -

 والموردير وواجباته ، وتحديد العقو ات لمنع الانتهاكاتل 

 الحدي ة: التكنولوجيا والتقنيات  بل

استخداو المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية لتوعية المستهلكير  حقوقه  وتسهي  عملية تقدي   -   

 الشكاوى ومتا عتهال

 

 
الكتب والوثائت العراقية،   مقارنة، دارحماية المستهلك ف  نطاق العقود: دراسة  الشمر ، أسراء خضير مملوو    28

 ل 2019
كلية القانون الكويتية العالمية، العدد  والضمانات، مجلةحماية المستهلك العر  : دراسة تحليلية للحقوق  حسير،زينة    29

 ل116-67 ، الصفحات2018، 10
 ل 2010ماجستير، جامعة سانت كليمنتس،  العراق، رسالةأ عاد ومجالات حماية المستهلك ف   الله،محمود عبد    30
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 الحكومية: المؤسسات  لج

تفعي  دور مجلس حماية المستهلك لضمان جودة السلع والخدمات، ومحار ة الاحتكار، وتوعية   -  

 المستهلكير  حقوقه  وواجباته ل 

 دل منممات المجتمع المدن : 

تشجيع جمعيات حماية المستهلك علن الدفال عر حقوق المستهلكير والتوعية  ها، كما نصت    المادة   -   

 مر قانون حماية المستهلكل  5

 هيل التعلي  والتوعية: 

 إدراج مفاهي  حماية المستهلك ف  المناهج الدراسية وتنمي  ورش عم  وندوات لزيادة الوع   -            

 المجتمع   حقوق المستهلكيرل                

 ول الإععو ودور  الفعاّد: 

 تسخير وسائ  الإععو لنشر الوع   قضايا حماية المستهلك وتخصيص  رامج لتوعية   -             

 الجمهور  أهمية حقوقه  وآليات حمايتهال                

مر خعد تفعي  ه   المحاور، يمكر تعزيز حقوق المستهلك ف  العراق وضمان  يئة استهعكية   لز

 آمنة وعادلةل
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 الخاتمة

ر والاتفاقييات يهدف البح  إلن تقدي  مفهوو حقيوق المسيتهلك في  التشيريعات العراقيية ودور القيواني     

مير الركيائز الأساسيية التي  يجيب اعتبارهيا     حقوق المسيتهلك      أهميةالاشارة الن  و,    الدولية ف  حمايته

التركيز علن البح   وتناود ة , الاقتصادية والاجتماعيالعم  علن تعزيزها لضمان التوازن  ير المصالح 

ف  تعزيز الإطيار   التحديات الت  تواجه تنفي  ه   التشريعات وفعالية الحماية القانونية المقدمة للمستهلكير

عمليية التوصييات ال اهي   القانون  وزيادة الوع  المجتمع  حود حقيوق المسيتهلكير في  العيراق، وتقيدي 

 لتحسير الحماية القانونية وتحقيت العدالة ف  الععقات التجاريةل

   تاةج البحث

    :مر خعد البح  والتحلي ، توصلنا إلن النتائج التالية 

 إلا أن  عض النصوص القانونية لا تزاد ،ملحوظالمستهلك ف  التشريعات العراقية  شك   تطور مفهوول 1

   . حاجة إلن تحدي  

ا ف  تحسير معايير حماية المستهلك، خاصة ف  ظ  القوانير   ل2  والاتفاقيات الدولية تلعب دوراا محوريا

   .العولمة الاقتصادية 

 توجد تحديات متعددة تواجه تعزيز حقوق المستهلك ف  العراق، مر أ رزها ضعف الرقا ة القانونية  ل3

   .و ياب التوعية المجتمعية 

هناك فرص حقيقية لتعزيز حماية حقوق المستهلك مر خعد تطوير التشريعات وإطعق حمعت  ل4

   .توعية ودع  المؤسسات المختصة

   التوصيات

   :يل   الباح   مايوص   الم كورة، استناداا إلن النتائج 

 العم  علن تحدي  التشريعات العراقية المتعلقة  حماية المستهلك لتواكب التطورات الاقتصادية  ل1

   .والاجتماعية 

   .تعزيز دور المؤسسات الرقا ية المسؤولة عر تطبيت القوانير لضمان حماية فعالة للمستهلك ل2

 تشجيع الانضماو إلن الاتفاقيات الدولية الت  تهدف إلن حماية حقوق المستهلك والاستفادة مر  ل 3

   .التجارب الدولية الناجحة   

   .إطعق  رامج توعوية شاملة تهدف إلن رفع وع  المستهلك  حقوقه وواجباته وآليات المطالبة  هال4

   .توفير الدع  العزو للمنممات  ير الحكومية المعنية  حماية المستهلك لتتمكر مر أداء دورها  فاعليةل 5
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